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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  تقوية الحديث المختلط
الكلمات المفتاحية: تقوية-الحديث-المختلط
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  تقوية الحديث المختلط
II. موضوع المقالة 
 . تعريف حديث المختلط:
قال السخاوي -رحمه الله- في التعريف به: حقيقته فساد العقل، وعدم انتظام الأقوال والأفعال؛ إما بخرف، أو ضرر، أو عَرض، أو مرض من موت ابنٍ، وسرقة مال، كالمسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي، فقد اختلط قبل موته وهو صدوق. قال السخاوي: "أو ذهاب كتب كابن لهيعة، أو احتراقها كابن الملقن وهو ابن النحوي المعروف بابن الملقّن"، وقال ابن الصلاح: "وهم منقسمون: فمنهم من خلّط لاختلاطه وخرفه -يعني: من غير أن يكون هناك حادث يؤثر في عقله- ومنهم من خلط لذهاب بصره أو لغير ذلك أي: لما حدث له حادث نتج عنه هذا الاختلاط". 
2. حكم الحديث المختلط: 

وحكم حديث المختلط: أن المحدّثين احتجّوا بروايات المختلطين التي رَوَوْهَا قبل اختلاطهم، ولم يحتجّوا بما رَوَوْه بعد اختلاطهم، كذا لم يحتجّوا بما أُشكل أمره أحدّث به -أي: بهذا الحديث- قبل الاختلاط أو بعده، وكذلك الإشكال في تلاميذهم أحدّثوا عنهم بهذا الحديث قبل اختلاطه أو بعده؟ 

وعلى ذلك جاءت أقوالهم: 

فهذا الإمام ابن حبان -رحمه الله- يقول في روايته عن المختلطين في أَوَاخر أعمارهم: "لا نعتمد من حديثهم إلا ما روى عنهم الثقات من القدماء الذين نعلم أنهم سمعوا منهم قبل اختلاطهم"، وقال ابن الصلاح -رحمه الله تعالى-: "والحكم فيهم أنه يقبل حديث من أخذ منهم قبل الاختلاط، ولا يقبل حديث من أخذ عنهم بعد الاختلاط أو أشكل أمره فلم يُدر هل أخذ عنه -أي: هذا الحديث- قبل الاختلاط أو بعده؟". 
وقال برهان الدين الحلبي -رحمه الله تعالى-: ثم الحكم في حديث من اختلط من الثقات التفصيل، فما حدث به قبل الاختلاط فإنه يُقبل، وبطبيعة الحال مع اعتبار الشروط الأخرى، فإنه يقبل -يعني: لا يؤثر الاختلاط في هذه الروايات- وإن حدّث به فيه -أي: في حال، أو في أثناء الاختلاط-، أو أشكل أمره فلم يدرِ أأخذ عنه قبل الاختلاط، أو بعده فإنه لا يُقبل. 
وقد صرّح ابن حبان -رحمه الله تعالى- باحتجاجه بحديث مختلط إذا وافقه الثقات -أي: في طرق أخرى للحديث- وذلك في قوله: ونحتجّ بما رَوَوْا إلا أن لا نعتمد بحديثهم إلا ما روى عنهم الثقات من القدماء الذين نعلم أنهم سمعوا منهم قبل الاختلاط، وما وافقوا الثّقات في الروايات التي لا نشكّ في صحّتها وثبوتها من جهة أخرى؛ لأن حكمهم وإن اختلطوا في أواخر أعمارهم، وحُمل عنهم في اختلاطهم بعد تقدّم عدالتهم -حكم الثقة إذا أخطأ، والواجب ترك خطئه إذا علم، والاحتجاج بما نعلم أنه لم يُخطئ فيه، وقال أيضًا -أي: ابن حبان رحمه الله تعالى- وكذلك حكم هؤلاء الاحتجاج بهم فيما وافقوا الثقات، وما انفردوا مما روى عنهم القدماء من الثقات الذين كان سماعهم منهم قبل الاختلاط سواء. 
وصرّح الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- بتقوية حديث المختلط إذا اعتَضد بغيره، أو إذا اعتُضد بغيره، وأنه يبلغ بذلك مرتبة الحسن لغيره، قال: ومتى تُوبع السيّئ الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميّز صار حديثهم حسنًا لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابِع والمتابَع؛ لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابًا، أو غير سواء على حدّ سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رُجّح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودلّ ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقّف إلى درجة القبول.

3. مثالٌ لحديث المختلط:
عن زياد بن علاقة قال: "صلّى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين -أي: لم يجلس في التشهد الأوسط- قلنا: سبحان الله ومضى، فلما أتمّ صلاته وسلّم سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال: رأيت رسول الله  يصنع كما صنعت".

هذا الحديث له ثلاثة طرق عن المغيرة: 
الطريق الأول: رواه أبو داود، والترمذي، وأحمد، والطيالسي، والدّارمي، والطحاوي من طريقين: يزيد بن هارون وأبي داود الطيالسي عن المسعودي، عن زياد بن علاقة قال: "صلّى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين..." الحديث، وهو من لفظ أبي داود، وقد ذكره في (السنن)، في كتاب الصلاة، في باب من نسي أن يتشهّد وهو جالس، الحديث رقم (1036)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال ذلك في سننه في كتاب الصلاة في باب ما جاء الإمام ينهض في الركعتين ناسيًا، وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية المسعودي، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: صدوق اختلط قبل موته، وضابطه أن من سمع منهم ببغداد فبعد الاختلاط، وهذا الحديث رواه عنه يزيد بن هارون، وأبو داود الطيالسي، وكلاهما ممن سمع من المسعود بعد الاختلاط، والإمام الترمذي إنما حسّنه لما له من متابعات وشواهد. 
الطريق الثاني: رواه أبو داود، وابن ماجه، وأحمد، والدارقطني، والبيهقي من طريق جابر الجعفي قال: حدثنا المغيرة بن شُبيل الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله : ((إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائمًا فليجلس، فإن استوى قائمًا فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو)) واللفظ لأبي داود، وقد ذكره أبو داود في كتاب (السنن)، في كتاب الصلاة، في باب من نسي أن يتشهد وهو جالس أي: ذكر الطريقين في هذا الموضع في موضع واحد. 

وهذا الطريق الثاني رقمه عند أبي داود هو ألف وست وثلاثون، وقال الترمذي: رواه سفيان عن جابر عن المغيرة بن شُبيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة، وجابر الجعفي قد ضعّفه بعض أهل العلم، تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما، وقال ابن حجر: مداره على جابر الجعفي وهو ضعيف جدًّا، لكن جابرًا لم يتفرّد لروايته عن المغيرة بن شُبيل؛ لأن له طريقين آخرين عنه: 
أحدهما: رواه الطحاوي من طريق إبراهيم بن طهمان عن المغيرة بن شُبيل، فإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات. 
والآخر: رواه الطحاوي أيضًا من طريق قيس بن الربيع عن المغيرة بن شُبيل به، ورواه الدارقطني من طريق قيس بن الربيع، عن جابر عن المغيرة بن شُبيل به، فذكر واسطة بين قيس والمغيرة وهو الصواب؛ لأن قيسًا لم أَرَ في شيوخه المغيرة بن شُبيل، ولم أَرَهُ فيمن روى عن المغيرة، ورأيته مذكورًا فيمن يروي عن جابر وهو الجعفي، فالظاهر -والله أعلم- أن روايته عن المغيرة بن شُبيل كانت بواسطة جابر الجعفي، كما رواه الدارقطني. 
الطريق الثالث: رواه الترمذي، وأحمد، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والبيهقي من طريق ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: "صلى بنا المغيرة فنهض في الركعتين فَسَبح به القوم وسبح به، فلما صلّى بقيّة صلاته، سلّم، ثم سجد سجدتي السهو، وهو جالس..." الحديث قال أبو عيسى: حديث المغيرة بن شعبة قد رُوي بغير وجهٍ عن المغيرة بن شعبة، وقد تكلّم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه، قال أحمد: لا يحتجّ بحديث ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي، وقال محمد بن إسماعيل: ابن أبي ليلى هو صدوق ولا أروي عنه؛ لأنه لا يدري صحيح حديثه من سقيمه، وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئًا. 
فالحديث في طريقه الثالث طريق المغيرة بن شعبة في أنه قام من الركعتين ولم يتشهد التشهد الأوسط، ذكرنا فيه ابن أبي ليلى، وأنه هو القاضي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال عنه الحافظ ابن حجر: صدوق سيّئ الحفظ جدًّا، وأما قول الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله تعالى- عن ابن أبي ليلى: أعدل ما قيل فيه قول يعقوب بن سفيان: ثقة عدل في حديثه بعض المقال، ليّن الحديث عندهم، ومثل هذا لا يقلُّ حديثه عن درجة الحسن المحتجّ به، وإذا تابعه غيره كان الحديث صحيحًا كما في هذا الحديث إذا رُوي من غير وجه. 
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